	مسودة برنامج تعاون بين

المملكة العربية السعودية 

ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) لدى الدول العربية في الخليج

للأعوام (2007-2009م)



إطار العمل:

· النهوض بالاتفاقية المشتركة والتعاون استيفاءً لإتفاقية حقوق الطفل

· البناء على خلفية الخبرة المكتسبة والتقدم الذي تم احرازه خلال فترة تنفيذ برنامج التعاون السابق

· الدخول في مرحلة تعاون جديدة خلال الفترة من 2007-2009م
· الإعلان عن أن هذه المسؤوليات سيتم الوفاء بها في إطار التعاون الوثيق
عليه تم الاتفاق على ما يلي:

الجزء (1): أسس العلاقة

تعتبر اتفاقية التعاون الأساسية، المبرمة بين الحكومة واليونيسف في عام 1961، أساساً للعلاقة بين الحكومة واليونيسف. كما أن خطة عمل البرنامج القطري للفترة من 2007-2009م سيتم تفسيرها وتنفيذها بمقتضى تلك الاتفاقية الأساسية.
الجزء (2): الوضع الحالي للطفل في المملكة العربية السعودية
الديموغرافيا: من بين تعداد سكاني كلي بلغ 24 مليوناً في 2004م (69٪ مواطنين سعوديين و21٪  من غير السعوديين)، يشكل الأطفال 10.5 مليوناً، أي ما يصل إلى 44٪ من إجمالي السكان. وبلغ معدل الخصوبة في 2004م 2.9، ويعتبر أعلى معدل في المنطقة. إن النمو المتوقع استمراره في عدد الأطفال سوف تترتب عليه تحديات حقيقية بالنسبة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية في ضوء الحاجة إلى توفير فرص العمل المنتجة للشباب على وجه الخصوص. كما أن نحو 90٪ من السكان يعيشون في المناطق الحضرية.
الوضع الاقتصادي الاجتماعي: ارتفع تقدير البنك الدولي لنصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي إلى 10.430 دولار في 2004م إثر ارتفاع أسعار النفط في السنوات القليلة الماضية. بيد أن هناك ثمة تنوعاً في مصادر الدخل وتوسعاً في القاعدة الانتاجية، مما يساعد على تقليل الاعتماد على قطاع النفط. إذ ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في إجمالي الناتج القومي من 44٪ في 1970م إلى 76٪ في 2000م، بينما لا يزال يأتي نحو 75٪ من دخل الميزانية من قطاع النفط. وفي 2000م فإن 61٪ من القوى العاملة في القطاع الخاص كانت من العمالة الأجنبية، الأمر الذي يشكل اهتماماً متنامياً لا سيما أن هناك عدد من العاطلين عن العمل بين السعوديين، وخاصةً الشباب. بالتالي فإن توفير المزيد من فرص العمل للقوى العاملة السعودية عملية لا تزال تمضي قدماً. وفي المقابل، أدت سياسات الرعاية الاجتماعية مقترنةً بالتكافل الأسري القوي إلى تقليل مستويات الفقر المدقع إلى أدنى الحدود. كما ينشغل السكان  بعملية موازنة معقدة بين القيم والعادات التقليدية والهياكل القبيلة والأسرية، من ناحية، وتأثير الإعلام والاقتصاد العالمي الحديث والاعتبارات الجيوسياسية، من الناحية الأخرى.
التشريعات والسياسات المتعلقة بالطفل: تكفل الشريعة الإسلامية منح الحقوق، مما يعني أن المملكة العربية السعودية ملتزمةٌ سياسياً وعملياً بتنفيذ إتفاقية حقوق الطفل ما دامت منسجمة مع الشريعة. يتضح ذلك في حالة السياسات الصحية والاجتماعية الإلزامية. وقد بذلت جهود من أجل النهوض بالإلتزام بإتفاقية حقوق الطفل في مجالات الحق في الاسم والجنسية والرعاية العائلية والمشاركة والعمر الأدنى لممارسة بعض الأنشطة. إلاّ أنه، ووفقاً لتحليل الوضع الراهن، ينبغي مراجعة السياسات الاجتماعية المتعلقة بالفئات الأشد ضعفاً من بين الأطفال. إذ لاحظت لجنة حقوق الطفل أن العديد من القوانين المتصلة بحقوق الطفل، مثل الوضع الشخصي والقانون الجنائي وقوانين الاجراءات الجنائية والمدنية، لا تزال غير مدونة. هكذا أوصت اللجنة بالمراجعة الشاملة للقانون الأساسي والقانون المدني، بما في ذلك الاجراءات الإدارية وقواعد الاجراءات القانونية. كذاك أثارت اللجنة الاهتمام بأن الحق في عدم التفرقة لا يزال غير مدرج بالكامل في التشريعات. (ينبغي تحديث كل الاشارات إلى لجنة حقوق الطفل بعد اجتماع يناير في جنيف).
تم إنشاء اللجنة الوطنية للطفولة في 1979م برئاسة وزارة التربية والتعليم، لتصبح المؤسسة الحكومية الرئيسية المناط بها وضع السياسات المتعلقة بالطفل وتنسيق تنفيذ تلك السياسات. وفي غضون الأربعة عقود الماضية أحرزت المملكة العربية السعودية تقدماً واضحاً في توفير الخدمات الاجتماعية للطفل. إلاّ أن ضعف أنظمة جمع المعلومات وتحليلها، فضلاً عن ضعف القدرة على إجراء المسوحات وعمليات التقييم، تحد من امكانية تحسين جودة الخدمات القائمة على الحقائق.
البقاء: لقد حققت انجازات كبيرة خلال العقود الثلاثة الماضية على صعيد تقليل معدل الوفيات والحد من الأمراض المعدية. إذ تراجع معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 250 في الألف في 1960م إلى 27 فقط في 2004م. وقدر معدل وفيات الأطفال عموماً بنحو 21 في الألف في 2004م. ووفقاً لمسح صحة العائلة في منطقة الخليج العربي لعام 1996م، كانت معدلات الوفيات مرتفعة بشكل كبير في المناطق القروية وفي المنطقة الجنوبية. ويعزى ذلك إلى تدنى مستويات تعليم الأمهات وانعدام الوعي بالمواضيع الصحية، إلى جانب المناخ والطبيعة الجغرافية للدولة، وذلك حسب تحليل الوضع الراهن. وعلى الرغم من صعوبة قياس نسبة وفيات الأمهات، فإن مسح أجرته عام 2000م كل من اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان يضع هذه النسبة، بعد تعديلها لاستيعاب الحالات التي يحتمل إغفالها، في حدود 23 في الألف من حالات الولادة. وتمثل هذه النسبة نحو 150 حالة من وفيات الأمهات في السنة، مما ينتج جزئياً عن انعدام الرعاية السابقة للولادة. إن 91٪ من حالات الولادة تتم بإشراف شخص ماهر مع مستويات أقل في المناطق القروية وكذلك في المنطقة الجنوبية. وبصورة رئيسية ترجع حالات الولادة في المنزل إلى أسباب ثقافية واجتماعية.
تتاح الرعاية الصحية مجاناً للمواطنين السعوديين؛ وهناك طائفة من السياسات الصحية الداعمة للطفل. وتبلغ التغطية الصحية الأولية 99٪ نتيجة للتعاون بين وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية الذي بدأ في 1964م. وتحصل وزارة الصحة على نحو 6-8٪ من إجمالي الناتج القومي. وفي 2003م، تم تخصيص 35٪ من هذه الميزانية مباشرة لخدمات الرعاية الصحية الأولية. وفيما يتعلق بأسباب الوفاة، وأنماط الاصابة والمرض، فقد شهدت المملكة تحولاً صحياً إذ إن عدداً متنامياً من حالات الوفاة والاصابة ينتج من جراء الأمراض المتصلة بأنماط الحياة، مثل الحوادث المرورية والحوادث الأخرى. ووفقاً لمسح صحة العائلة في منطقة الخليج العربي لعام 1996م، فقد وقع 1٪ من الأطفال دون سن الخامسة تحت طائلة الحوادث أو الاصابات المرورية البالغة خلال السنة السابقة لإجراء المسح. وفي المقابل، كانت أمراض الجهاز التنفسي الحادة والاسهال تمثل الأمراض الأكثر شيوعاً، مما يدل على الحاجة إلى ممارسات ملائمة لرعاية الطفولة. تعكف وزارة الصحة حالياً على تنفيذ برنامج للإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة بالتعاون مع اليونيسف.
تتجاوز تغطية تطعيم الأطفال في المملكة العربية السعودية 95٪ لكل أنواع التطعيمات. ومواكبة للتحول الصحي، فإن سوء التغذية والسمنة يوجدان معاً في المملكة. ليس هناك تحديد لمعدلات سوء التغذية، إلاّ أن أحدث المعدلات، وعلى الرغم من تدنيها في ضوء المقارنة الدولية، تعتبر مرتفعة عن المتوقع في ظل ارتفاع مستويات نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي. تتسم المملكة العربية السعودية، وكذلك الإمارات العربية المتحدة والكويت، بأعلى معدلات سوء التغذية بين بلدان الخليج العربي. ويرجع ذلك إلى ضعف السلوك الغذائي، بما في ذلك ضعف المعرفة بأساليب الفطام، وعدم كفاية ممارسات تغذية الرضع، خاصةً جراء التغيرات الموسمية في تنوع الأغذية، وأثناء حالات المرض، وذلك وفقاً لمسح صحة الأسرة الخليجية لعام 1996م. وللمقارنة، حظيت المملكة العربية السعودية، إلى جانب البحرين والإمارات، بأعلى مستويات الرضاعة الطبيعية من بين كافة دول الخليج الأخرى. إذ حصل 31٪ من الأطفال السعوديين على تغذية طبيعية بالكامل خلال الثلاثة أشهر الأولى من حياتهم؛ إلاّ أنه ا نسبة لا تزال دون المعدل المتوسط في البلدان العربية. بيد أن التغذية المكملة قد تم تبنيها بسرعة بعد انتهاء فترة الطفولة المبكرة، بينما يرتفع معدل الرضاعة الطبيعية مع الغذاء المكمل ابتداءً من الشهر السادس ارتفاعاً قليلاً عن المتوسط في الدول العربية. وقد تم تشجيع مبادرة مستشفيات صديقة الأطفال منذ عدة سنوات .
هناك قصور في احصائيات صحة المراهقين وكذلك في وضعهم النفسي الاجتماعي، ومدى تعرضهم للحوادث وادمان المخدرات وما إليه. وعلى وجه الخصوص، هناك قدر ضئيل من الاحصائيات حول الصحة الجنسية والانجابية أو حول فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب (الإيدز) في المملكة العربية السعودية. وفي الوقت الذي تساهم فيه الثقافة والتقاليد بكل تأكيد في تدني مستوى الإصابة بالإيدز، فإن الافتقار إلى الاحصائيات إلى جانب ارتفاع عدد الحجاج وكذلك ارتفاع عدد العمالة المهاجرة تعتبر مثاراً للاهتمام. وقبل منح تصاريح العمل، يتم فحص فيروس الإيدز لدى العمالة المهاجرة. وهناك إدراك متنامي بالمخاطر التي ربما تنجم مستقبلاً إن لم يتم اتخاذ تدابير وقائية في الوقت الراهن.
التنمية: يعتبر التعليم مجانياً في كل مراحله لكل الأطفال في المملكة (من الذكور والأناث، السعوديين والأجانب)، وقد أصبح التعليم الإبتدائي إلزامياً اعتباراً من سنة  (تحدد السنة. وكذلك الأمر بالنسبة للتعليم الثانوي حسبما أورده تقرير الأهداف التنموية للألفية الجديدة). إن 91٪ من الملتحقين بالمرحلة الإبتدائية يصلون الصف الخامس في الدراسة، إلاّ أن صافي معدلات الالتحاق في المدراس الإبتدائية قد تراجعت في السنوات الأخيرة بينما ظلت معدلات الالتحاق الكلي في مكانها عند 68٪ للبنين و65٪ للبنات مما يشير إلى ارتفاع مستويات الإعادة. وبصورة مماثلة تراجعت معدلات الالتحاق بالتعليم الثانوي. تعتبر هذه الأرقام متدنية جداً وتقل عن معدلاتها في البلدان المجاورة، وربما يمكن ربطها بحقيقة أن التعليم الإبتدائي قد أصبح إلزامياً فقط منذ سنة 0000. ووفقاً لتحليل الوضع الراهن، يركز التعليم تركيزاً كبيراً على الدراسات النظرية بدلاً من المعارف الفنية والدراسات المهنية. وحسب مقارنة دولية أجريت في 2003م لانجازات التعليم على أساس ثمانية معايير، كانت المملكة العربية السعودية ثالث أقل دولة من حيث النقاط فيما يتعلق بالرياضيات من بين الدول المشاركة البالغ عددها 45 دولة، وسابع أدنى نتيجة في العلوم. وتقر خطط التنمية الوطنية المتعاقبة بالحاجة إلى إعطاء التعليم أولويةً وتحسين مهارات التعلم الذاتي وحل المشاكل. كما أكد تحليل الوضع الراهن على الحاجة إلى مراجعة المناهج وتوجيه التعليم لتنمية مهارات وقدرات الأطفال. لقد أثارت لجنة حقوق الطفل الاهتمام بشأن جودة التعليم والتمييز المحتمل ضد الطالبات. وأوصت اللجنة باصلاح مناهج وأساليب التدريس مع المشاركة التامة للأطفال في العملية.
بلغت معدلات الالتحاق بمراحل ما قبل المدرسة 8٪ فقط في 1999م، وبالتالي فهي نسبة ضئيلة من تعداد الأطفال. وعلى ضوء هذه المعدلات المتدنية، هناك حاجة لفهم أفضل لممارسات رعاية الطفل في البيت إلى جانب استيعاب الاستعداد المدرسي للأطفال.

المشاركة: تعاني الأنشطة خارج المناهج الدراسية من انعدام المرافق الملائمة ومن عدم كفاية الموارد المالية والبشرية علاوة على انتفاء إدراك أهمية مثل هذه الأنشطة. من هذا المنطلق، أوصت لجنة حقوق الطفل بتبني منهج نظامي بمشاركة المجتمع المدني، وخاصةً جميعات الأطفال والمجموعات المناصرة لقضاياهم، وذلك في كافة مراحل تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل. كما أبدت اللجنة اهتماماً بأن احترام آراء الطفل تظل محدودة نظراً للتوجهات الاجتماعية التقليدية إزاء الأطفال في المدارس وأمام المحاكم، ولا سيما في إطار الأسرة.
الحماية: يتبلور ثمة وعي حيال العنف ضد الأطفال وسوء معاملتهم، وتبذل جهود لدفع هذا الموضوع إلى موقع أعلى في جدول الأعمال الوطني. بيد أن هناك انعدام عام للمعلومات المتعلقة بسوء معاملة الأطفال والعنف الأسري، والقليل من الآليات المقررة لتناول أو إحالة الأطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة. وتبدي لجنة حقوق الطفل اهتماماً بحدوث سوء معاملة للأطفال في المدارس وفي إطار العائلة وأوصت بعدد من التدابير حيال ذلك. ووفقاً للأنظمة، يجب وضع الأطفال الذين ينتهكون حرمات القانون في مراكز اعتقال خاصة ومن هناك تقديمهم لمحكمة أحداث بحضور مستشار اجتماعي. لكن، وفي ظل انعدام سن رشد محددة، أبدت لجنة حقوق الطفل قلقاً من احتمال تعرض شخص في الثامنة عشر من عمره للمحاكمة عن جرائم بنفس طريقة محاكمة الراشدين، والتعرض لنفس العقوبات التي تطال الراشدين.
هناك ادراك بأن ثمة عدد غير معلوم من الأطفال يتم الاتجار فيهم باستقدامهم إلى المملكة العربية السعودية للتسول. ومن المعتقد أن أغلبية هؤلاء الأطفال يقدمون من اليمن ونيجريا والصومال والنيجر وتشاد والباكستان من بين دول أخرى. وفي الوقت الذي يتم فيه استغلال البعض بواسطة أسرهم، فإن البعض الآخر تتم المتاجرة فيه بواسطة شبكات منظمة. وسوف تتيح الدراسات التي ستجرى في 2006م معلومات أفضل حتى يتسنى على ضوئها تقييم الحالة. أما الأطفال المستخدمين في سباق الهجن فيمثلون شكلاً آخر من الاتجار. وبينما توجد الآن قواعد تحكم سن وسلامة ومقاييس معيشة ممتهني ركوب الهجن، هناك حاجة إلى قدر أفضل من الاحصائيات وآليات المتابعة.
تقارير لجنة اتفاقية حقوق الطفل: أبرزت لجنة حقوق الطفل، من بين أمور عديدة، حاجة حكومة المملكة العربية السعودية إلى: بلورة آلية لجمع وتحليل المعلومات بصورة نظامية حول الأشخاص دون الثامنة عشر من العمر؛ إنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تضطلع بمراقبة وتقييم التقدم الذي يحرز في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل؛ دراسة المنهج النظامي لمشاركة المجتمع المدني في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل؛ نشر معلومات تتعلق بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل؛ صياغة سياسات وبرامج تختص بصحة المراهقين، بما فيها تعليم الصحة الانجابية، مع المشاركة الكاملة للمراهقين.

الجزء (3): التعاون السابق والدروس المستفادة

النتائج الرئيسية المتحققة

في غضون ربع القرن الأخير، شهدت الشراكة بين اليونيسف والمملكة العربية السعودية تحولاً من الدعم المباشر لتقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية إلى استراتيجيات برنامج يقوم على المشورة حول السياسات وتطوير القدرات ورصد حقوق الطفل. وفي المقابل، توسعت الشراكة لتشمل جهود مشتركة تهدف إلى تحسين وضع الأطفال خارج نطاق المملكة. حدث ذلك مواكبةً لما شهدته المملكة من تحول  كبير في تقديم الخدمات للأطفال حسبما يستدل على ذلك من تدني مستويات وفيات الأطفال. ومن هذا المنطلق، فإن برنامج التعاون بين اليونيسف والمملكة للفترة 2004-2006م يركز على ثلاثة برامج: المناصرة والحشد والرصد حيال اتفاقية حقوق الطفل؛ رعاية الطفولة المبكرة؛ وتنمية ومشاركة الشباب.
استجابةً للملاحظات النهائية للجنة حقوق الطفل، قامت اليونيسف بتقديم الخبرة الفنية إلى اللجنة الوطنية للطفولة لتمكينها من صياغة خطة عمل وطنية للطفولة. وإلى جانب الفريق القطري للأمم المتحدة، عكفت اليونيسف أيضاً على النهوض بسبل تنفيذ برنامج ديف إنفو (DevInfo) لدعم المملكة على رصد الأهداف التنموية للألفية الجديدة عموماً ووضع الأطفال على وجه الخصوص. هكذا عقدت حلقة عمل مدتها يومان في سبتمبر 2005م لتدريب 44 موظفاً حكومياً على برنامج ديف إنفو مع اتاحة مقدمة وافية للمسؤولين الحكوميين حول فوائد البرنامج.
إن حكومة المملكة العربية السعودية تدرك ادراكاً متنامياً الحاجة إلى حماية الأطفال من العنف والاستغلال وسوء المعاملة. إن أحد مجموعات الأطفال المستغلين تتمثل في آلاف الأطفال الذين يتم استقدامهم إلى المملكة من أجل التسول.وعملت اليونيسف، إلى جانب جامعة نايف للعلوم الأمنية، على دعم بناء قدرات وطنية لمعالجة المشكلة مع دعم مشروع استطلاعي في مكة المكرمة تقوم بتنفيذه جمعية البر ويهتم مباشرة بالأطفال المستغلين. نتيجةً لذلك، تم تقديم الرعاية والحماية لعدد من الأطفال على أساس تقييم الوضع الراهن فضلاً عن بناء قدرات مجموعة متعددة القطاعات تضم 100 من المهنيين المحليين. وشارك في هذا الجهد ممثلون عن بلدان منشأ الأطفال وذلك بهدف الحد من عملية الاتجار في المستقبل وحرصاً على إعادة الأطفال الذين تم استغلالهم فعلاً إلى بلدانهم بصورة سليمة.
بناءً على النسبة العالية من الوفيات والاصابات بين الأطفال بسبب الحوادث، أبرمت اليونيسف شراكة مع جمعية الهلال الأحمر السعودي في 2005م. هناك مسح أجرى بمشاركة المجتمع ويتناول تفاصيل الوضع الراهن من المقرر أن يتم الاستهداء به في عملية تصميم مبادرات الحماية. وسوف تصمم الرسائل الملائمة والتي ستشكل أساساً لحملات توعية عامة إلى جانب الاستفادة منها كمدخلات في مشروع الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة والنهوض بأنماط الحياة الصحية بين المراهقين.

ظلت اليونيسف شريكاً فعالاً في النهوض بالتوعية العامة حول فيروس الإيدز خلال عدد من السنوات. وبالمشاركة النشطة لوزارة الصحة، كانت اليونيسف أيضاً عاملاً أساسياً في بلورة مجموعة موضوعية حول فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة (الإيدز) تم تشكيلها في أواخر 2002م. وبدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين واليونيسف، أدارت منظمة الصحة العالمية ندوة على نطاق الخليج العربي لمدة يومين حول مرضى الإيدز وحقوق الإنسان المتعلقة بهم وذلك في نوفمبر 2005م. ومن بين المواضيع الأخرى، شملت توصيات هذه الندوة الحاجة إلى تكثيف برامج التثقيف الصحي وإدراج فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة (الإيدز) ضمن المناهج المدرسية. ولا شك أن ذلك سيتمخض عن المشاركة التلقائية المستمرة لليونيسف في هذه المجالات.
خلال السنوات الأخيرة الماضية تم تعزيز الشراكة من أجل أطفال العالم، وقد شملت هذه الشراكة الحكومة وصناديق التنمية والقطاع الخاص إلى جانب المنظمات غير الحكومية. وبينما واصلت الحكومة السعودية دعمها لليونيسف عالمياً على أساس سنوي، فقد أبدت أيضاً كرماً سخياً في دعم برامج اليونيسف من أجل الأطفال حسبما ظهرت الحاجة إلى ذلك، مثل تقديم 5 مليون دولار أمريكي كمساهمة في سنة 2005م لاستئصال شلل الأطفال. كذلك استمر برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإنمائية (أجفند) في دعمه لبرامج اليونيسف على نطاق عالمي. علاوة على ذلك، تم إبرام اتفاقية بمبلغ 3.6 مليون دولار في أكتوبر 2005م بين اللجنة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني واليونيسف والسلطة الفلسطينية وذلك دعماً لأطفال فلسطين وكفالة حقهم في البقاء والتعليم. كما تمخضت الشراكة الجديدة مع جمعية الهلال الأحمر السعودية عن تعبئة الموارد من أجل الأطفال.
الدروس المستفادة

من منطلق وضعها الجيوسياسي الخاص، ظلت المملكة العربية السعودية نقطة جذب لملايين العمال الأجانب وملايين الحجاج. واتضح أن الشبكات الدولية المنظمة تستفيد من هذا الوضع الخاص بالعمل على استغلال الأطفال، سواء لاستخدامهم في سباقات الهجن أو في التسول في قارعة الطريق أو أي أنواع أخرى لم تحدد بعد من أنواع استغلال الأطفال. ومع سعي هذه الشبكات لجذب الأطفال من طائفة من البلدان، فإن الاستجابة لهذه العملية تستلزم مبادرات عبر الحدود وبمشاركة دول المنشأ. إن وجود اليونيسف في كافة بلدان المنشأ، إلى جانب وجودها في دول الخليج، يوليها مكانة فريدة تتيح لها الدعم السريع لحكومة المملكة في التطرق لمواضيع حماية الطفل.
ونظراً لأن المملكة مانحة كريمة ومخلصة في دعمها لليونسيف على نطاق عالمي، فإن أطفالها يستحقون مساندة المنظمة. وبعد التحول منذ فترة بعيدة عن تقديم الخدمات، فإن في مقدور اليونيسف الدعم من خلال المشورة في مجال السياسات وبناء القدرات المؤسسية ورصد حقوق الطفل، من بين مواضيع أخرى. وفي المقابل، أكدت السنوات الأخيرة أن بناء المؤسسات والقدرات للاستجابة لحقوق الطفل، حسبما أوضحته لجنة حقوق الطفل، تعتبر عملية بعيدة المدى وتقتضي شراكة، هي الأخرى، بعيدة المدى.
إن المملكة العربية السعودية دولة مساهمة بالكامل في اليونيسف، كما أنها من كبرى الدول المانحة للموارد العامة والخاصة دعماً لأعمال اليونيسف على نطاق عالمي. وقد اتضح أن اليونيسف تساهم في مصلحة أطفال المملكة من خلال البرامج الموجهة بعناية، فضلاً عن كونها شريكاً يعتمد عليه وجديراً بالثقة في توجيه التبرعات السخية للأطفال الأكثر حاجة في العالم.
الجزء (4): البرنامج المقترح

نتائج واستراتيجيات البرنامج القطري
يتمثل الهدف النهائي من برنامج التعاون للفترة من 2007-2009 في دعم المملكة العربية السعودية بما يكفل التأكد من أن الأطفال واليافعين، بما فيهم الفئات الأكثر ضعفاً وتهميشاً، يحظون بكامل حقوقهم. وتشمل النتائج الاستراتيجية المزمع تحقيقها بنهاية 2009م كل من: (أ) استفادة الأطفال واليافعين من قوانين وسياسات مطورة تقوم على اتفاقية حقوق الطفل ويؤثرون هم أنفسهم في بلورتها؛ (ب) حصول الأطفال واليافعين على رعاية رفيعة الجودة وفرص تعليم تمكنهم من النمو تحقيقاً لقدراتهم الكامنة، مع التمتع بحياة صحية مفعمة بالنشاط؛ (ج) تمتع الأطفال، وخاصةً الأكثر ضعفاً وتهميشاً، بحماية أفضل من العنف والاستغلال وسوء المعاملة.
تنصب الاستراتيجيات الرئيسية للبرنامج في منهج قوامه حقوق الإنسان. وعلى ضوء انجازات المملكة في العقود الماضية، سيواصل البرنامج التركيز على الحشد والتأييد وبناء القدرات وسوف يقتصر على ثمة مبادرات رئيسية في المجالات الاستراتيجية. سيسعى البرنامج إلى الاستغلال الأقصى لمكانة اليونيسف المميزة في مجال الحشد والتأييد وذلك لإدراج المواضيع الرئيسية في صميم جدول الأعمال. من المقرر أن يعمل اليونيسف بصورة أساسية على مساندة عملية بناء القدرات على المستوى المركزي مع التركيز خصيصاً على اللجنة الوطنية السعودية للطفولة وتعزيز الشراكة معها. وسيكفل المنهج متعدد القطاعات تحقيق منظور شمولي محوره الطفل. وبناءً على الدروس المستفادة، سيتم دعم مبادرات آنية ومبتكرة في مجال حماية الطفل تكون ملائمة للتطبيق على أوسع نطاق. كما سيتم الارتقاء بتبادل أفضل الممارسات بين دول الخليج والاستعانة بها لإبراز النتائج المتحققة من تلك المبادرات المبتكرة. أيضاً سيتم النهوض بالرصد واستحداث المعارف من أجل فهم أفضل لطبيعة وحجم المشاكل التي تواجه الطفل في المملكة.
ستواصل اليونيسف بناء الشراكات مع الحكومة وصناديق التنمية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية بغية استنفار الموارد من أجل الطفل في المملكة وفي الأماكن الأخرى. وتأسيساً على الدروس المستفادة، سوف تكرس اليونيسف نفسها لبلورة برامج ذات جودة رفيعة لصالح الأطفال السعوديين، إلى جانب تعزيز التحالفات واستنفار الاعتمادات للأطفال الأكثر ضعفاً وتهميشاً في كل أنحاء العالم.
هيكل البرنامج

يشتمل البرنامج القطري على ثلاثة برامج وسبعة مشاريع حسبما هو موضح أدناه:


هيكل البرنامج وأهداف المشاريع
يحدد الجدول التالي تلخيصاً للهيكل التنظيمي والروابط بين البرنامج وأهداف المشاريع.
	هدف البرنامج القطري
	البرنامج
	النتائج الاستراتيجية للبرنامج
	المشروع
	بيان ناتج المشروع

	مساندة الحكومة السعودية لضمان تمتع الأطفال وصغار السن، بما فيهم الأكثر ضعفاً وتهميشاً، بكامل حقوقهم  
	الحشد والسياسات والشراكة من أجل حقوق الطفل
	استفادة الأطفال واليافعين من قوانين وسياسات محسنة تقوم على اتفاقية حقوق الطفل ويؤثرون هم أنفسهم فيها
	دعم سياسات ومؤسسات اتفاقية حقوق الطفل
	· تعزيز قدرات اللجنة الوطنية للطفولة
· تحسين التشريعات والسياسات والارشادات في عدد من المجالات الرئيسية انسجاماً مع اتفاقية حقوق الطفل
· تحسين الرصد ونظام التقارير المتعلق باتفاقية حقوق الطفل
· النهوض بتبني برتوكولات اختيارية ضمن اتفاقية حقوق الطفل

	
	
	
	الحشد والرصد وقاعدة المعلومات المتعلقة باتفاقية حقوق الطفل
	· إنشاء مرفق دعم برنامج ديف إنفو
· تطوير مجموعة مؤشرات أساسية لحقوق الطفل مخصصة لمملكة العربية السعودية
· حشد أقوى لتطبيق اتفاقية حقوق الطفل
· زيادة النسبة المئوية من الآباء والمعلمين ممن لديهم معارف أساسية بشأن حقوق الطفل

	
	
	
	المشاركة والشراكات
	· توفر فرص أفضل لمشاركة المراهقين
· تحسين المشاورات مع المراهقين عبر الهياكل القائمة
· زيادة النسبة المئوية من الآباء والمعلمين ومتخذي القرار الذين يستشهدون بعدد من الرسائل الرئيسية المتعلقة بحقوق المراهقين
· زيادة استنفار الموارد من أجل الأطفال عالمياً

	
	رعاية الطفولة المبكرة والتعليم
	حصول الأطفال واليافعين على رعاية رفيعة الجودة وفرص تعليم تمكنهم من النمو تحقيقاً لقدراتهم الكامنة، مع التمتع بحياة صحية مفعمة بالنشاط
	تحسين التربية والإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة
	· زيادة النسبة المئوية لمقدمي الرعاية ممن يملكون معرفة دقيقة بثماني من ممارسات الطفولة المبكرة وفقاً لمشروع الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة
· تبني/تحسين استراتيجيات تراعي تنمية الطفولة المبكرة
· تبني سياسات الرضاعة الطبيعية والتغذية وفقاً لأحدث ارشادات منظمة الصحة العالمية

	
	
	
	مرحلة ما قبل المدرسة وجودة التعليم الأساسي
	· تحسين المقاييس المتعلقة بالتعليم ما قبل المدرسي في المملكة
· إجراء دراسة وتطوير استراتيجية لمعالجة عدم الالتحاق بالتعليم الأساسي
· مراجعة مناهج التعليم الأساسي بما فيها ادخال مهارات الحياة والتعليم المدني والنهوض بالمساواة بين الجنسين

	
	
	
	أنماط حياة صحية ومكافحة فيروس الإيدز
	· تحسين قاعدة المعلومات المتصلة بوضع المراهقين وتوجهاتهم وممارساتهم
· زيادة نسبة المراهقين ممن لديهم المام دقيق بعدد من الرسائل الرئيسية لمواضيع أنماط الحياة (الإيدز، المخدرات والحوادث، وما إليه)

	
	حماية الطفل
	تمتع الأطفال، وخاصةً الأكثر ضعفاً وتهميشاً، بحماية أفضل من العنف والاستغلال وسوء المعاملة
	الأطفال الأكثر

ضعفاً والمهمشين
	· تعزيز القدرات لتقييم وتحليل وتناول الانتهاكات المحددة لحقوق الطفل لدى المؤسسات الرئيسية
· تحسين نظام التقارير وتناول قضايا سوء معاملة الأطفال
· وضع الحد الأدنى من مجموعة مؤشرات انتهاك حقوق الطفل الخاصة بالمملكة العربية السعودية


العلاقة بالأولويات الوطنية وإطار عمل الدعم التنموي للأمم المتحدة

أعد البرنامج القطري في إطار خطة التنمية الخمسية الثامنة (2005-2010) مع التركيز على التعليم وتنمية الموارد البشرية بهدف تحويل المملكة العربية السعودية إلى اقتصاد قوامه المعرفة. لقد تم تطوير البرنامج، على وجه التحديد، في سياق إعداد خطة عمل وطنية للأطفال. إن تحليل الوضع الراهن للأطفال، والذي تم إنهاؤه وأقرته الحكومة السعودية خلال دورة البرنامج السابقة، قد كان مرشداً للبرنامج الحالي من خلال إبراز مجالات التركيز الرئيسية التي ينبغي التطرق إليها.
في غياب كل من وثيقة التقييم القطري المشترك/إطار عمل الدعم التنموي للأمم المتحدة (CCA/UNDAF)، فقد أكدت الاجتماعات المنعقدة ضمن الفريق القطري للأمم المتحدة على ضرورة تكامل أعمال وكالات الأمم المتحدة. ومن هذا المنطلق، تم تحديد المجالات ذات الاهتمام المشترك والتي تتمثل في فيروس الإيدز والعنف ضد الأطفال وتطوير الاحصاءات وقواعد المعلومات من خلال برنامج ديف إنفو.
العلاقة بالأولويات الدولية
سوف يساهم البرنامج في تحقيق الأهداف التنموية للألفية الجديدة في المملكة العربية السعودية، ولا يقتصر ذلك على التركيز على الإنجازات الكمية، إنما أيضاً على الجوانب الكيفية، بما فيها الاستدامة من خلال التدابير المناسبة في مجال التشريع والسياسات والتخطيط. إن من شأن هذه الجوانب أن تؤكد مساهمة البرنامج في حماية الأشخاص الأكثر ضعفاً وتقليل معدل وفيات الأطفال وتحقيق التعليم الإبتدائي للجميع والنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، فضلاً عن مكافحة فيروس الإيدز. وفي هذا السياق الكمي، سوف يساهم البرنامج أيضاً في "خطة عمل "عالم جدير بالأطفال"، وهي الخطة التي ترمي إلى الارتقاء بأنماط الحياة الصحية وتوفير التعليم رفيع الجودة مع العمل على مكافحة فيروس الإيدز وحماية الطفل من سوء المعاملة والاستغلال والعنف.
سوف يساهم البرنامج في كل جوانب تركيز الخطة الاستراتيجية متوسطة الآجل لليونيسف للفترة من 2006-2009م. بيد أنه، وفي ضوء الانجازات الكبيرة التي حققتها المملكة في تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية للطفل، فسوف ينصب التركيز على المشورة حول السياسات وإبرام الشراكات حول حقوق الطفل. وفي المقابل، يقتضي الوضع الجيوسياسي للمملكة تركيزاً مستمراً على حماية الأطفال من العنف والاستغلال وسوء المعاملة إلى جانب فيروس الإيدز. كما ستتم متابعة الجوانب الكيفية الرئيسية لبقاء وتنمية الأطفال ، إلى جانب التعليم الأساسي والمساواة بين الجنسين.
مكونات البرنامج
البرنامج (1): الحشد والسياسات والشراكة من أجل حقوق الطفل
ملخص موجز:
من المقترح أن يتطرق برنامج الحشد والسياسات والشراكة من أجل حقوق الطفل إلى: (أ) الجوانب المؤسسية؛ (ب) التشريعات والسياسات؛ (ج) أنظمة الرصد وقواعد المعلومات؛ (د) مشاركة المراهقين، وخاصة من الأناث؛ (هـ) الشراكات والحشد من أجل أطفال المملكة العربية السعودية والأطفال في الأماكن الأخرى. ويتضمن دعم الذي يقدمه اليونيسف المساندة الفنية والتدريب وحلقات العمل والترابط المعرفي ومساندة البحوث المحلية، والمشورة حول السياسات إلى جانب تعبئة الموارد.
تتمثل النتيجة الاستراتيجية لهذا البرنامج في استفادة الأطفال واليافعين من قوانين وسياسات محسنة تقوم على اتفاقية حقوق الطفل بمشاركتهم في صياغتها.
المشاريع المكونة للبرنامج:

يتكون برنامج الحشد والسياسات والشراكة من أجل حقوق الطفل من ثلاثة مشاريع: (1) مساندة السياسات والدعم المؤسسي؛ (2) الحشد والرصد وقاعدة المعلومات المتعلقة باتفاقية حقوق الطفل؛ و (3) المشاركة والشراكات.
المشروع 1-1: مساندة السياسات والدعم المؤسسي
النتائج المتوخاة من المشروع:
1- تعزيز قدرات اللجنة الوطنية للطفولة
2- تحسين التشريعات والسياسات والارشادات في عدد من المجالات الرئيسية انسجاماً مع اتفاقية حقوق الطفل
3- تحسين الرصد ونظام التقارير المتعلق باتفاقية حقوق الطفل
4- النهوض بتبني برتوكولات اختيارية ضمن اتفاقية حقوق الطفل
الأنشطة الرئيسية:
من المقرر أن تقدم اليونيسف المساندة الفنية والتدريب وحلقات العمل والترابط المعرفي حتى يتسنى للجنة الوطنية الاضطلاع بما يلي:
1- رصد الاتجاهات في إطار مؤشرات الطفولة
2- الحشد من أجل الطفل
3- استكمال وتنفيذ خطة العمل الوطنية السعودية للطفولة
4- تطوير وتنفيذ السياسات
5- وضع دليل للقوانين والسياسات المؤثرة على الطفل والعمل على تجانسها مع مباديء اتفاقية حقوق الطفل
6- إعداد تقارير ورفعها للجنة حقوق الطفل
7- متابعة توصيات اللجنة الواردة بتقرير الفترة الثانية الذي تمت مناقشته في يناير 2006م.
كما ستقوم اليونيسف بتقديم المساندة الفنية للمملكة العربية السعودية من أجل:

1- بلورة آلية منفصلة ومستقلة ودائمة، مثل مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان أو هيئة توفيقية، لديها صلاحية رصد وتقييم التقدم الذي يتم إحرازه في تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل.

الاستراتيجية:

الحشد وبناء القدرات

الشركاء الرئيسيون:

1- وزارة التربية والتعليم

2- اللجنة الوطنية للطفولة
المشروع 1-2: الحشد والرصد وقاعدة المعلومات المتعلقة باتفاقية حقوق الطفل
بيان النتائج المتوخاة من المشروع:

1- إنشاء آلية مدعومة من برنامج ديف إنفو (DevInfo)
2- تحديد ووضع مجموعة رئيسية من مؤشرات حقوق الطفل للمملكة العربية السعودية
3- الحشد الجيد لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل
4- زيادة نسبة الآباء والمعلمين ممن لديهم معارف أساسية حول حقوق الطفل
الأنشطة الرئيسية:

من المقرر أن تقدم اليونيسف المساندة الفنية والتدريب وحلقات العمل والترابط المعرفي من أجل ما يلي:

1- تنصيب برنامج ديف إنفو (DevInfo)  وتدريب المشغلين

2- الاتفاق حول المجموعة الرئيسية للمؤشرات الخاصة بالمملكة والمتعلقة بحقوق الطفل بما فيها تلك المطلوبة لإعداد التقارير المرفوعة للجنة اتفاقية حقوق الطفل واستخدامها لإعداد تقرير الأهداف التنموية للألفية الجديدة
3- بلورة آليات لرصد التقدم الذي يحرز على صعيد هذه المؤشرات
4- إجراء دراسات ومسوحات محددة من أجل التحديث المستمر لتحليل الوضع الراهن
5- النهوض بالتوعية العامة بين متخذي القرار والقطاع الخاص والمجتمع المدني حيال حقوق الطفل وأهميتها في المملكة العربية السعودية
6- نشر مباديء وأحكام اتفاقية حقوق الطفل ورفع تقارير للجنة اتفاقية حقوق الطفل ونشر الملاحظات الختامية للجنة
7- تعزيز الشراكة القائمة مع وسائل الإعلام حول حقوق الطفل
الاستراتيجية:

الحشد وبناء القدرات

الشركاء الرئيسيون:

1- وزارة الاقتصاد والتخطيط

2- وزارة التربية والتعليم
3- اللجنة الوطنية للطفولة
4- وزارة التعليم العالي
5- وزارة الصحة
6- وزارة الشؤون الاجتماعية
7- وزارة العمل
8- وزارة الشؤون البلدية والقروية
9- وزارة الداخلية
10-  وزارة الخارجية
11-  مصلحة الاحصاءات العامة
12-  مجلس وزراء الصحة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية
13-  جمعية الهلال الأحمر السعودي
14-  صندوق تنمية الموارد البشرية
15-  وسائل الإعلام
المشروع 1-3: المشاركة والشراكات
بيان النتائج المتوخاة من المشروع:

1- توفير فرص أفضل لمشاركة المراهقين
2- تحسين المشاورات مع المراهقين عبر الهياكل القائمة
3- زيادة النسبة المئوية من الآباء والمعلمين ومتخذي القرار الذين يستشهدون بعدد من الرسائل الرئيسية المتعلقة بحقوق المراهقين
4- زيادة استنفار الموارد من أجل الأطفال عالمياً
الأنشطة الرئيسية:
يشمل الدعم المقدم من اليونيسف المساندة الفنية والتدريب وحلقات العمل والترابط المعرفي ودعم البحوث المحلية والمشورة حول السياسات إلى جانب استنفار الموارد:
1- الحشد من أجل توفير المزيد من الفرص للمراهقين من البنين والبنات للمشاركة في تطوير مدارسهم ومجتمعاتهم. وسيتم تشجيع مشاركة المراهقين في أحداث التخطيط الوطني والمنتديات الإقليمية ودون الإقليمية إلى جانب وسائل الإعلام
2- تبادل الخبرات مع الدول الأخرى، مثل برلمان شباب البحرين ومجالس بلدية الأطفال التي تم إنشاؤها
3- إجراء حملات توعية عامة تستهدف الآباء والمعلمين ومتخذي القرار وما إليهم بهدف تحسين معارفهم وتوجهاتهم وممارساتهم إزاء المراهقين
4- الحشد من أجل تشريعات وسياسات وارشادات تهتم بالمراهقين
5- بناء الشراكة مع الشركاء الحاليين والجدد لاستنفار المعرفة والموارد من أجل الطفل داخل وخارج المملكة العربية السعودية
الاستراتيجية:

الحشد وبناء القدرات

الشركاء الرئيسيون:

1- وزارة التربية والتعليم

2- اللجنة الوطنية للطفولة
3- جمعيات الكشافة
4- المجالس المناطق
5- وسائل الإعلام
6- القطاع الخاص
7- صناديق التنمية وعلى وجه الخصوص الأجفند
8- المنظمات غير الحكومية، وخاصةً جمعية الهلال الأحمر السعودي
البرنامج (2): رعاية الطفولة المبكرة والتعليم
ملخص موجز:

من المقترح أن يتطرق برنامج رعاية الطفولة المبكرة والتعليم للحاجة إلى تحسين ما يلي: (أ) الممارسات الرئيسية في مجال رعاية الطفل؛ (ب) توفر وجودة التعليم ما قبل المدرسي، وخاصةً للأطفال الأكثر ضعفاً وتهميشاً؛ (ج) جودة التعليم الأساسي؛ (د) انعدام المعلومات حول وضع المراهقين؛ و (هـ)عدم كفاية مهارات الحياة لدى المراهقين. ويشمل الدعم الذي يقدمه اليونيسف تبادل الخبرات بين المبادرات المماثلة في إطار المنطقة، والترابط المعرفي وحملات النهوض بالتوعية العامة والبحوث والمساندة الفنية عبر التدريب وحلقات العمل.

وتتمثل النتيجة الاستراتيجية لهذا البرنامج في حصول الأطفال واليافعين على رعاية ذات جودة رفيعة وفرص تعلم بحيث يستطيعون النمو تحقيقاً لقدراتهم القصوى الكامنة مع ممارسة حياة صحية.

المشاريع المكونة للبرنامج:

يتكون برنامج رعاية الطفولة المبكرة والتعليم من ثلاثة مشاريع: (1) تحسين التربية والإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة؛ (2) مرحلة ما قبل المدرسة وجودة التعليم الأساسي؛ و (3) أنماط حياة صحية ومكافحة فيروس الإيدز.

المشروع 2-1: تحسين التربية والإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة
بيان النتائج المتوخاة من المشروع:

1- زيادة النسبة المئوية لمقدمي الرعاية ممن لديهم إلمام دقيق بثماني من ممارسات الطفولة المبكرة وفقاً لمشروع الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة
2- تبني/تحسين استراتيجيات تراعي تنمية الطفولة المبكرة
3- تبني سياسات الرضاعة الطبيعية والتغذية وفقاً لأحدث ارشادات منظمة الصحة العالمية
الأنشطة الرئيسية:

إن الدعم الذي تقدمه اليونيسف يشمل تبادل الخبرات مع المبادرات المماثلة في إطار المنطقة، والترابط المعرفي وحملات التوعية العامة والبحوث والمساندة الفنية من خلال التدريب وحلقات العمل إلى جانب الحشد في مجالات:
1- الإدارة المتكاملة لمبادرة أمراض الطفولة مع التركيز على وجه الخصوص على الرضاعة الطبيعية كتغذية حصرية وتكميلية والتغذية والمغذيات الدقيقة والنمو النفسي الاجتماعي وسوء معاملة الطفل واصابات الأطفال والكشف المبكر عن الإعاقة، وما إليه وذلك عن طريق المبادرة السعودية الحالية لأمراض الطفولة.
2- تحسين التشريعات والسياسات والارشادات والمقاييس الخاصة بالمبادرة السعودية لأمراض الطفولة.
3- تطوير التربية الأفضل وبرنامج تعليم الأهل.
4- مبادرة المستشفيات الصديقة للأطفال.
5- النهوض بالتوعية العامة وتنظيم الحملات الإعلامية التي تستهدف الآباء السعوديين إلى جانب مانحي الرعاية الآخرين من أجل زيادة معارفهم وتحسين توجهاتهم وسلوكهم فيما يتصل بممارسات رعاية الطفل.
الاستراتيجية:

الحشد وبناء القدرات

الشركاء الرئيسيون:

1- وزارة الصحة

2- الأجفند
3- اللجنة الوطنية للرضاعة الطبيعية
المشروع 2-2: مرحلة ما قبل المدرسة وجودة التعليم الأساسي
بيان النتائج المتوخاة من المشروع:
1- تحسين المقاييس المتعلقة بالتعليم ما قبل المدرسي في المملكة
2- إجراء دراسة وتطوير استراتيجية لمعالجة عدم الالتحاق بالتعليم الأساسي
3- مراجعة مناهج التعليم الأساسي بما فيها ادخال مهارات الحياة والتعليم المدني والنهوض بالمساواة بين الجنسين
الأنشطة الرئيسية:

يشمل الدعم الذي تقدمه اليونيسف تبادل الخبرات مع المبادرات المماثلة في إطار المنطقة، والترابط المعرفي وحملات التوعية العامة والبحوث والمساندة الفنية من خلال التدريب وحلقات العمل إلى جانب الحشد في مجالات:

1- تضمين المجموعات الضعيفة والمهمشة من الأطفال في التعليم ما قبل المدرسي والأساسي، مع التركيز على وجه الخصوص على دمج الأطفال ذوي الاعاقات في التعليم الأساسي.
2- وضع مقاييس للمرحلة ما قبل المدرسية بحيث تنسجم تماماً مع السياق السعودي.
3- تطوير مناهج التعليم الأساسي، من ناحية المحتوى والأسلوب، بالاستعانة بالخبرات مثل التعليم العالمي ذي الجودة والتعليم القائم على مهارات الحياة وما إليها.
4- تبني تعليم مهارات الحياة والتعليم المدني، بما في ذلك حقوق الإنسان وحقوق الطفل والتعليم الصحي وتجنب الحوادث والاصابات، وما إليه، ضمن مناهج التعليم للمراهقين.
5- النهوض بمفهوم مدارس صديقة الأطفال.
6- تطوير منهجيات ومقاييس تكفل وترصد إنجازات التعليم
الاستراتيجية:

الحشد وبناء القدرات

الشركاء الرئيسيون:

1- وزارة التربية والتعليم

2- الأجفند
3- اللجنة الوطنية للتعليم ما قبل المدرسي
4- جمعية الهلال الأحمر السعودي
المشروع 2-3: أنماط الحياة الصحية ومكافحة فيروس الإيدز
بيان النتائج المتوخاة من المشروع:

1- تحسين قاعدة المعلومات المتصلة بوضع المراهقين وتوجهاتهم وممارساتهم

2- زيادة نسبة المراهقين ممن لديهم المام دقيق بعدد من الرسائل الرئيسية لمواضيع أنماط الحياة (الإيدز، المخدرات والحوادث، وما إليه)
الأنشطة الرئيسية:
يشمل الدعم الذي تقدمه اليونيسف تبادل الخبرات بين المبادرات المماثلة في إطار المنطقة، والترابط المعرفي وحملات التوعية العامة والبحوث والمساندة الفنية من خلال التدريب وحلقات العمل مع التركيز على:

1- أنشطة المعلومات والتعليم والاتصالات من أجل أنماط حياة أفضل في أوساط المراهقين، بما في ذلك الحد من انتشار فيروس الإيدز، إلى جانب نشر الرسائل المتعلقة بالمخدرات وتجنب الحوادث والاصابات.
2- النهوض ببيئة الوقاية والتمكين.
3- دعم الدراسات والمسوح والبحوث المتعلقة بالمراهقين.
4- الشراكات مع وسائل الإعلام وخاصةً التلفزيون مع مشاركة المراهقين والعمل على الارتقاء بمهارات الحياة القائمة على توجهات وسلوك المراهقين.
الاستراتيجية:

الحشد وبناء القدرات

الشركاء الرئيسيون:

1- وزارة التربية والتعليم

2- اللجنة الوطنية للطفولة
3- وزارة الصحة
4- جمعية الهلال الأحمر السعودي
5- المجلس الوطني للسلامة
البرنامج (3): حماية الطفل
ملخص موجز:

من المقترح أن يتطرق برنامج حماية الطفل إلى: انتهاكات حقوق الأطفال الأكثر ضعفاً وتهميشاً. وتشمل مساندة اليونيسف تقديم خبرات دولية وتبادل الخبرات فيما بين المنطقة وخارجها، والتقييم السريع والمساعدة الفنية والتدريب وحلقات العمل إلى جانب الحشد.
وتتمثل النتيجة الاستراتيجية لهذا البرنامج في تقديم حماية أفضل للأطفال، وخاصةً الأكثر ضعفاً وتهميشاً، من العنف والاستغلال وسوء المعاملة.

المشاريع المكونة للبرنامج:

يتكون برنامج حماية الطفل من: (1) مشروع الأطفال الأكثر ضعفاً وتهميشاً.
المشروع 3-1: الأطفال الأكثر ضعفاً وتهميشاً
بيان النتائج المتوخاة من المشروع:

1- تعزيز قدرات تقييم وتحليل وتناول الانتهاكات المحددة لحقوق الطفل لدى المؤسسات الرئيسية
2- تحسين نظام التقارير وتناول قضايا سوء معاملة الأطفال
3- تطوير حد أدنى من مجموعة مؤشرات انتهاك حقوق الطفل الخاصة بالمملكة العربية السعودية
الأنشطة الرئيسية:

يشمل الدعم الذي تقدمه اليونيسف تبادل الخبرات مع المبادرات المماثلة في إطار المنطقة، والترابط المعرفي وحملات التوعية العامة والبحوث والمساندة الفنية من خلال التدريب وحلقات العمل إلى جانب الحشد من أجل ما يلي:

1- استحداث القدرة على التقييم السريع لانتهاكات محددة لحقوق الطفل.
2- بلورة القدرة على التحليل والاستجابة لانتهاكات محددة لحقوق الطفل
3- استحداث أنظمة انذار مبكر بهدف الحد من انتهاكات محددة لحقوق الطفل
4- تحسين القوانين والسياسات والآليات الرامية إلى التعرف على سوء معاملة الطفل ورفع تقارير عنها
5- تطوير أنظمة إحالة تقديم الاستشارة وإعادة تأهيل الأطفال الذين تعرضوا لسوء المعاملة
6- البناء المستمر لقدرات المؤسسات ذات الصلة بالحد من، وتحديد وحماية الأطفال من ضحايا الانتهاكات المحددة لحقوق الطفل
7- تطوير آلية رصد عملية استغلال الطفل في سباقات الهجن
8- تحسين استخدام المشاريع الاستكشافية كطريقة لتعميم الممارسات المثلى على المستوى الوطني
9- حملات التوعية العامة بشأن مواضيع مثل سوء معاملة الطفل وعمالة الأطفال والعنف الأسري، وما إليه
الاستراتيجية:
الحشد وبناء القدرات إلى جانب تقديم الخدمات في حالات محددة

الشركاء الرئيسيون:

1- اللجنة الوطنية للطفولة
2- وزارة الصحة
3- وزارة الشؤون الاجتماعية
4- وزارة العمل
5- وزارة الشؤون البلدية والقروية
6- وزارة الداخلية
7- الأجفند
8- المعهد العربي لإنماء المدن
9-  جامعة نايف للعلوم الأمنية 

10-جمعية البر الأهلية
جدول الميزانية الموجزة

	
	(بآلاف الدولارات الأمريكية)

	البرنامج:
	الموارد العادية
	الموارد الأخرى
	الإجمالي

	(1) الحشد والسياسات والشراكة من أجل حقوق الطفل
	
	300
	300

	(2) رعاية الطفولة المبكرة والتعليم
	
	450
	450

	(3) حماية الطفل
	
	450
	450

	(4) النفقات متعددة القطاعات
	
	300
	300

	الاجمالي
	
	1.500
	1.500


الجزء (5): استراتيجية الشراكة

لقد تبلورت شراكة متينة بين اليونيسف والمملكة العربية السعودية عبر السنوات. وعلى الرغم من أن اليونيسف منذ 1961م ظلت تساهم في تطوير خدمات الصحة والتعليم للأطفال، فإن المملكة واصلت دعمها السنوي للموارد العالمية لليونيسف بمبلغ مليون دولار أمريكي منذ سنوات عديدة. وفضلاً عن ذلك، فقد أسهمت المملكة بسخاء في الموارد الأخرى التي خصصت لبرامج اليونيسف في دول أخرى. إن البرنامج الحالي المقترح سوف يبني على أساس هذه الشراكة من الاحترام والثقة المتبادلين مع العمل على تضافر الجهود لمواجهة التحديات المستقبلية. ومن بين المانحين غير الحكوميين، يواصل الأجفند دوره كمساهم بارز في أعمال اليونيسف الموجهة نحو الأطفال في عدة بلدان. وفي المقابل، أخذت تتبلور ثمة شراكات جديدة كما يستدل على ذلك بالتبرعات المقدمة من اللجنة السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني والتعاون مع جمعية الهلال الأحمر السعودي. إن الشراكة الجديدة مع المعهد العربي لإنماء المدن سيتم تعزيزها لتصبح تحالفاً مهماً، لا سيما عند إجراء البحوث والقيام بأعمال الحشد المتعلقة بالقضايا المحددة لحماية الطفل. وإضافةً إلى ذلك، فإن الشراكة مع جامعة نايف للعلوم الأمنية ومع جمعية البر الأهلية قد اتضحت أهميتها في تضافر الجهود لحماية الطفل من الاستغلال في شكل تسول على قارعة الطريق.
وتأسيساً على الدروس المستفادة، فإن الشراكات الرامية إلى استنفار الموارد من أجل الأطفال في المملكة العربية السعودية وفي البلدان الأخرى يمكن فقط استكشافها بالكامل في ضوء برامج جيدة الإعداد تقوم بها اليونيسف من أجل الأطفال في المملكة. وفي ذات الوقت، وخلافاً للمساهمة المتواضعة من ميزانية اليونيسف، يقتضي البرنامج القطري المقترح التغطية من موارد أخرى سوف تتاح عبر المساهمات من الحكومة وصناديق التنمية والقطاع الخاص. ويرجع ذلك إلى حقيقة أن المملكة العربية السعودية ليست في وضع يتيح لها الاستفادة من الموارد المعتادة لليونيسف وذلك من منطلق أن مؤشرات نصيب الفرد من إجمالي الناتج القومي تتجاوز الحدود الموضوعة من قبل المجلس التنفيذي لليونيسف. على الرغم من اسهام اليونيسف في مصلحة أطفال المملكة من خلال البرامج المعدة بعناية، فقد اتضح أن المنظمة تعتبر شريك يعتد به وجدير بالثقة في توجيه التبرعات السخية نحو الأطفال الأكثر حاجة لها في كافة أنحاء العالم.
يمثل الفريق القطري للأمم المتحدة شراكة مهمة في سبيل تحقيق الانسجام والتكامل بين برامج مختلف وكالات الأمم المتحدة. وسيتم التعاون على تنفيذ عدد من مجالات الاهتمام المشترك.
الجزء (6): إدارة البرنامج

سوف تضطلع اللجنة الوطنية للطفولة بدور الجهة الوطنية المنسقة للبرنامج. وسيتم إعداد برنامج عمل مدته ثلاث سنوات وكذلك خطط عمل سنوية تحت إشراف اللجنة وبالتعاون الوثيق مع الوزارات ذات الصلة. ومن الممكن مراجعة خطط العمل في ضوء عمليات المراجعة والتقييم السنوية وكذلك التغييرات التي تطرأ على الأولويات فضلاً عن المستجدات في وضع التمويل. ومن المقترح أن تكون المراجعة السنوية الثانية، المقررة في أواخر 2008م، بمثابة مراجعة منتصف المدة إلى جانب الاستفادة من نتيجها كمدخل في عملية إعداد دورة البرنامج التالية التي ستبدأ في 2010م.
الجزء (7): الرصد والتقييم
ستعمل الخطة المتكاملة للرصد والتقييم للفترة من 2007-2009م على تحديد البحوث والدراسات والمسوحات والتقييمات المطلوب إجراؤها طوال فترة البرنامج. وسوف تتضمن خطط الرصد والتقييم السنوية تفاصيل هذه الأعمال. ونظراً لأهمية تطوير قدرات الرصد والتقييم في المملكة، فسوف يقدم البرنامج المساندة اللازمة لتعزيز النظام الوطني لرصد وضع الطفل. كما سيتم النهوض ببرنامج ديف إنفو (DevInfo) بوصفه أداة لمثل هذا الرصد.
الجزء (8): التزامات اليونيسف
إن المجلس التنفيذي لليونيسف قد ألزم المنظمة بالسعي للحصول على التمويل اللازم لدعم البرامج المحددة في خطة عمل البرنامج القطري، والمشار إليها هنا كموارد أخرى، وفي حدود مبلغ يعادل 1.5 مليون دولار أمريكي. يخضع توفر هذه الاعتمادات إلى اهتمام كل من الحكومة وصناديق التنمية والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية بالمشاريع المقترحة. وفي هذا الصدد، تلتزم اليونيسف بحشد المساندة في إطار مجتمع المانحين على المستويين المحلي والدولي.
تشتمل التزامات ومقترحات التمويل السالفة الذكر على الاعتمادات التي يتم استلامها استجابةً لنداءات الطواريء، والتي قد تقوم بها الحكومة أو منظومة الأمم المتحدة تلبية لطلب الحكومة.
إن مساندة اليونيسف لتطوير وتنفيذ الأنشطة في إطار خطة عمل البرنامج القطري قد تتضمن الدعم الفني والمساندة المالية وتقديم الإمدادات والمعدات وخدمات المشتروات والنقل والاعتمادات اللازمة للحشد والبحوث والدراسات والاستشارات وتطوير البرنامج والرصد والتقييم وأنشطة التدريب ومساندة الموظفين. ومن الممكن تقديم جزء من مساندة اليونيسف إلى المنظمات غير الحكومية (المجتمع المدني) حسبما يتفق عليه في إطار البرامج المحددة.
تتعهد اليونيسف بتعيين موظفي ومستشاري المشروع للقيام بتطوير البرنامج ودعمه وتقديم المساندة الفنية إلى جانب القيام بأنشطة الرصد والتقييم.

إن اعتمادات اليونيسف، ووفقاً للمراجعات السنوية والتقدم الذي يتم إحرازه في تنفيذ البرنامج، سيتم توزيعها على السنة وحسب خطة عمل البرنامج القطري. وستتم مراجعة هذه الميزانيات وتفصيلها لاحقاً في خطط العمل السنوية. وفي ظل الاتفاق المشترك بين الحكومة واليونيسف، إذا تراجع معدل تنفيذ أي مشروع تراجعاً كبيراً عن التقديرات السنوية، فإن الاعتمادات المالية المقدمة من المانحين دون تحديد لأوجه الصرف في مشاريع محددة من الممكن إعادة تخصيصها للصرف في مشاريع مماثلة من المتوقع أن تتمخض عن مستويات أسرع في التنفيذ.
من المعتزم أن تقوم اليونيسف بالتشاور مع الوزارات والوكالات المعنية للحصول على الدعم النقدي الفوري والإمدادات والمعدات أو الخدمات. وستعمل اليونيسف على إطلاع المسؤولين المعنيين بتحركات السلع من أجل فعالية وسرعة تخليصها وتخزينها وتوزيعها.
سوف تحتفظ اليونيسف، وبالتشاور مع الإدارة الحكومية ذات العلاقة، بالحق في طلب إجراء مراجعة مشتركة لاستخدام السلع المقدمة والتي لم تستخدم للأغراض المحددة في خطة عمل هذا البرنامج وفي خطط العمل السنوية، وذلك لأغراض إعادة برمجة استخدام هذه السلع في إطار هذا البرنامج.
عندما تقوم وكالات الأمم المتحدة الأخرى، خلافاً لليونيسف، بدعم نفس الشريك، فسوف يتم إجراء رصد البرنامج وتدقيقه مالياَ ومراجعته قانونياً بصورة مشتركة مع وكالات الأمم المتحدة المعنية.

الجزء (9): التزامات الحكومة
[متى وافقت الحكومة]: يجب على الحكومة، عند تنظيم عملية مراجعة دورية للبرنامج وعقد اجتماعات تخطيط، بما في ذلك المراجعات السنوية واجتماعات التخطيط السنوية ومراجعة منتصف المدة، تشجيع وتسهيل مشاركة الجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة وعدد من أعضاء المجلس التنفيذي لليونيسف والوكالات غير الحكومية أو المجتمع المدني، حسبما هو مناسب.
ستقوم الحكومة بتوفير كافة الموظفين والمرافق والإمدادات والدعم الفني والاعتمادات، والدعم المستمر وغير المستمر، بما يلزم للبرنامج، باستثناء ما يقدمه اليونيسف و/أو وكالات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات الدولية أو الوكالات الثنائية أو المنظمات غير الحكومية. [استطاعت بعض الدول تحديد القدر الكمي للمساهمات الحكومية. ويجب ذكر أي أهمية متوقعة للمساهمات العينية].
[بالنص]: سوف تدعم الحكومة جهود اليونيسف لاستنفار الاعتمادات المطلوبة لمقابلة المتطلبات المالية لبرنامج التعاون كما سوف تتعاون مع اليونيسف من خلال تشجيع الجهات الحكومية المانحة على اتاحة الاعتمادات المالية المطلوبة لليونيسف لتنفيذ المكونات غير الممولة من البرنامج؛ واقرار جهود اليونيسف في استنفار الاعتمادات اللازمة للبرنامج من القطاع الخاص سواء دولياً أو في المملكة العربية السعودية؛ وبالموافقة على استلام المساهمات من الأفراد والشركات والمؤسسات في المملكة دعماً لهذا البرنامج، وهي أموال ستكون معفاة من الضرائب. [متى كان مناسباً، ينبغي أن يشير النص إلى بطاقات المعايدة والمنتجات]
من المقرر أن يقوم الشركاء المنفذون باستخدام صيغة تقرير الموافقة المالية وشهادة المصروفات، بما يعكس بنود النشاط في خطة العمل السنوية، وذلك عند طلبهم لفسح الاعتمادات المالية، أو بالحصول على الموافقة بأن اليونيسف ستعوض أو تدفع مباشرة مقابل المصروفات المخططة. وسوف يستخدم الشركاء المنفذون صيغة هذا التقرير لتحديد أوجه استغلالهم للمبالغ النقدية المستلمة.
كما سيقدم الشركاء المنفذون تفاصيل الحسابات وتحديد المسؤولين المخولين بطلب واستلام الموارد. إن الموارد النقدية المستلمة ينبغي استخدامها وفقاً للأنظمة الوطنية المعتمدة والمقاييس الدولية، لا سيما بما يكفل انفاق المبالغ النقدية مقابل الأنشطة المتفق عليها في خطط العمل السنوية، والتأكد من أن التقارير المتعلقة بالاستغلال التام لكل المبالغ النقدية قد تم تقديمها لليونيسف في غضون ستة أشهر من استلامها. [متى لم توافق وكالات الأمم المتحدة على أيٍ من الأنظمة الوطنية، ينبغي سرد النظام المعدل]
لتسهيل عمليات المراجعة المقررة والخاصة، يجب على كل شريك منفذ يخطط لاستلام تحويلات نقدية من اليونيسف تقديم مراجع قانوني محدد، والأشخاص الآخرين الذين تفوضهم الوكالات والشريك للوصول إلى كل السجلات المالية المتضمنة سجلاً بعمليات التحويلات النقدية المتاحة من اليونيسف؛ وكافة المستندات ذات الصلة والموظفين المرتبطين بأداء هيكل الرقابة الداخلية لدى الشريك المنفذ والتي تمت عبرها تلك التحويلات النقدية.
من المقرر رفع نتائج كل مراجعة للشريك المنفذ مع نسخة إلى اليونيسف. إضافةً إلى ذلك، ينبغي على كل شريك منفذ: استلام ومراجعة التقرير الصادر من المراجعين القانونيين؛ تقديم بيان فوري بقبوله أو اعتراضه على أي توصيات من جانب المراجع مقدمة إلى اليونيسف بشأن المبالغ النقدية (وتضاف SAI في حال قيامها بإجراء المراجعة) وذلك على أساس ربع سنوي (أو حسبما يتم الاتفاق عليه محلياً).
وفقاً لاتفاقية التعاون الأساسية، ستكون الحكومة مسؤولة عن فسح واستلام وتخزين وتوزيع وحفظ حسابات الامدادات والمعدات التي تتيحها اليونيسف. وينبغي عدم فرض ضرائب أو رسوم أو جمارك على الامدادات أو المعدات أو الخدمات التي تقدمها اليونيسف بموجب خطة عمل هذا البرنامج القطري. (ومتى كان مناسباً): تعفى اليونيسف أيضاً من ضريبة القيمة المضافة فيما يتعلق بالتوريد المحلي للامدادات أو الخدمات المؤمنة دعماً لبرامج اليونيسف.
أما المساندة المالية المقدمة للسفر والإعاشة والمكافآت الفخرية والنفقات الأخرى، فيجب تحديد معدلاتها وفقاً لتلك المقدمة في القطر، على ألاّ تكون أعلى من تلك السارية لدى منظومة الأمم المتحدة (حسبما نصت على ذلك تعاميم اللجنة الدولية للخدمة المدنية).
ستوافق الحكومة على النشر من خلال شتى الوسائل الإعلامية الوطنية والدولية لنتائج برنامج التعاون والخبرات المكتسبة منه.
تعتبر الحكومة، وفقاً لأحكام اتفاقية التعاون الأساسية، مسؤولةً عن التعامل مع أي دعاوى قد ترفعها أطراف أخرى ضد اليونيسف وموظفيها ومستشاريها ووكلائها. إذ ينبغي عدم تحميل اليونيسف وموظفيها ومستشاريها ووكلائها ثمة مسؤولية عن أي دعاوى ومطالبات تترتب على عملها بموجب هذه الاتفاقية، باستثناء ما يتم الاتفاق عليه بصورة مشتركة بين الحكومة واليونيسف بأن تلك الدعاوى والمطالبات قد نتجت عن اهمال أو سوء تصرف هؤلاء المستشارين أو الوكلاء أو الموظفين.
(إذا اقتضى الأمر): ودون الاخلال بعمومية ما تقدم، تتعهد الحكومة بتأمين أو تعويض اليونيسف عن المسؤولية المدنية بموجب قانون المملكة فيما يتصل بسيارات المشروع التي تكون بحوزة الحكومة أو تحت استخدامها.
الجزء (10): الأحكام الأخرى
إن خطة عمل هذا البرنامج القطري (وخطط التشغيل المرفقة به والتي تشكل المجلد الثاني من هذه الاتفاقية) سوف تحل محل خطة التشغيل الرئيسية الموقعة سابقاً (أو خطة عمل البرنامج القطري، إذا كان الأمر كذلك) وتصبح الخطة الحالية سارية المفعول عند توقيعها، إلاّ أنه من المعلوم أنها تغطي أنشطة البرنامج المعتزم تنفيذها خلال الفترة من 1 يناير 2007م إلى 31 ديسمبر 2009م.
يجوز تعديل خطة عمل هذا البرنامج القطري (وخطط التشغيل المرفقة به والتي تشكل المجلد الثاني من هذه الاتفاقية) بموجب الموافقة المشتركة بين الحكومة واليونيسف، وذلك بناءً على نتيجة المرجعات السنوية أو مراجعة منتصف المدة أو بسبب الظروف القاهرة.

على أنه لا يوجد في خطة عمل هذا البرنامج القطري ما يمكن تفسيره على أنه استثناء من الحماية الممنوحة لليونيسف بمقتضى اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة التي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 13 فبراير 1946م، والتي وقعت عليها حكومة المملكة العربية السعودية. (ينص على تاريخ مصادقة الحكومة، إذا كان ذلك مناسباً).

وشهادة عليه، فقد وقع المسؤولون، المخولون رسمياً، على هذا البرنامج القطري هذا اليوم (اليوم من الشهر) من شهر (يذكر الشهر، والسنة) باسم حكومة المملكة العربية السعودية.
	عن حكومة المملكة العربية السعودية:
	عن اليونيسف:



	الاسم والوظيفة
	الاسم والوظيفة




مشاركة وشراكة





حشد وسياسات وشراكة من أجل حقوق الطفل





حماية الطفل





تحسين التربية والإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة





الأطفال الأكثر


ضعفاً والمهمشين





حشد ورصد


وقاعدة معلومات





برنامج التعاون


2007-2009م





سياسات ودعم مؤسسي لاتفاقية حقوق الطفل





أنماط حياة صحية وعناية بفيروس الإيدز





مرحلة ما قبل المدرسة وجودة التعليم الأساسي





رعاية الطفولة


المبكرة والتعليم
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